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  مجلس حقوق الإنسان
  الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثانية عشرة
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول١٤-٣جنيف، 

) ج(١٥ لحقوق الإنسان، وفقاً للفقـرة       موجز أعدته المفوضية السامية       
  ٥/١من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 

  *تايلند

 إلى عملية الاسـتعراض     )١( جهة معنية  ٢٧ المقدمة من    للمعلوماتهذا التقرير موجز      
 مجلـس حقـوق     ا اعتمـده  تيوهو يتَّبع هيكل المبادئ التوجيهية العامة ال      . الدوري الشامل 

قرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب مفوضية الأمم            ولا يتضمن الت  . الإنسان
قـد  و . محدَّدة فيما يتصل بادعاءات  المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولا أي حكم أو قرار          

أُبقي كرت بصورة منهجية في حواشي نهاية النص مراجع المعلومات الواردة في التقرير، كما    ذُ
 الافتقار إلى معلومات عن مسائل محددة        أما .دون تغيير ة  النصوص الأصلي على   قدر الإمكان 

 هذه  معلومات عن  الجهات المعنية قد يعزى إلى عدم تقديم      فالتركيز على هذه المسائل     إلى  أو  
وتتاح على الموقع الشبكي للمفوضية السامية لحقـوق الإنـسان النـصوص         . المسائل بعينها 

أن دوريـة    هذا التقريـر     روعي في إعداد  وقد  .  الواردة المعلوماتجميع  التي تتضمن   الكاملة  
  . أربع سنواتهي في الجولة الأولى الاستعراض

  

__________ 

 .ا إلى دوائر الترجمة التحريرية بالأمم المتحدةلم تحرر هذه الوثيقة قبل إرساله  *  
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  المعلومات الأساسية والإطار  -أولاً   

  نطاق الالتزامات الدولية  -ألف   
، ومنظمـة رصـد حقـوق       )٣(، وجمعية بنات المحبة   )٢(٤أوصت الرسالة المشتركة      -١

، بالتصديق على الاتفاقية الدوليـة لحمايـة        )٥(لأعمال، ومعهد حقوق الإنسان وا    )٤(الإنسان
وأوصت لجنـة تايلنـد الوطنيـة لحقـوق         . حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم     

 بالانـضمام إلى    )٨(، ومنظمة رصد حقـوق الإنـسان      )٧(، ومنظمة العفو الدولية   )٦(الإنسان
، كما أوصت لجنة الحقـوقيين      الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري       

  . بسن تشريعات تجرِّم الاختفاء القسري)٩(الدولية
 بالتصديق علـى    ١٠ والرسالة المشتركة    )١٠(وأوصت منظمة رصد حقوق الإنسان      -٢

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 
 كي يتاح للجنة منع التعذيب زيارة مراكز الاحتجاز لتحسين المرافق           أو اللاإنسانية أو المهينة،   

  .)١١(والممارسات وتقديم توصيات من أجل الإصلاح القضائي
وأوصت منظمة العفو الدولية بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحـق             -٣

  .)١٢(ء عقوبة الإعدامبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبسن تشريع لإلغا
 الحكومة بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق       ٩وأوصت الرسالة المشتركة      -٤

بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، وبالـسحب الفـوري            
 ـ             ل، لتحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطف

والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب            
  .)١٣(المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

، ومنظمة رصد حقـوق     )١٥(، وجمعية بنات المحبة   )١٤(وأوصى اتحاد الحقوق المتساوية     -٥
 المتعلقـة بوضـع     ١٩٥١ بالتصديق على اتفاقية عام      )١٧(ة، ومنظمة العفو الدولي   )١٦(الإنسان

 بالتصديق  )١٨(وأوصى اتحاد الحقوق المتساوية   . ١٩٦٧اللاجئين وبروتوكولها الاختياري لعام     
 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، كما أوصـت الرسـالة           ١٩٥٤على اتفاقية عام    

. تعلقة بتخفيض حالات انعدام الجنسية     الم ١٩٦١ بالتصديق على اتفاقية عام      )١٩(٩المشتركة  
بالتصديق على اتفاقيتي   ) ٢١(٤ والرسالة المشتركة    )٢٠(وأوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان    

 أيضاً بالتصديق علـى     ٤، وأوصت الرسالة المشتركة     ٩٨ و ٨٧منظمة العمل الدولية رقمي     
. لمترلية وبقبول التوصيات ذات الصلةاتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعاملين في الخدمة ا   

  .)٢٢( بالتصديق على نظام روما الأساسي١٠وأوصت الرسالة المشتركة 
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  الإطار الدستوري والتشريعي  -باء   
أشار المركز الآسيوي للموارد القانونية إلى أن لتايلند تاريخاً من محاولات الانقـلاب               -٦

.  انقلاب ألغت دستور المجموعة الـسابقة      والانقلابات الناجحة، وأن كل مجموعة نجحت في      
، فإنـه تـشوبه     ١٩٩٧ أبقى على بعض مبادئ دستور عـام         ٢٠٠٧ورغم أن دستور عام     

أنه تولت صياغته جمعية عينتها سلطة عسكرية؛ وأنـه         : شوائب من ثلاثة أوجه رئيسية، هي     
سسات المستقلة، يقنن الانقلاب؛ وأنه استبعد مشاركة المواطنين في عمليات اختيار أعضاء المؤ

 بضرورة تعـديل    ١٠وأوصت الرسالة المشتركة    . )٢٣(بما فيها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان     
 بما يكفل مشاركة المجتمع المدني مشاركة كاملة في اختيار أعضاء اللجنة            ٢٠٠٧دستور عام   

  .)٢٤(الوطنية لحقوق الإنسان
، B.E. 2457 (1914)عـسكري   إلى مرسوم القانون ال١٠وأشارت الرسالة المشتركة   -٧

ون الأمـن الـداخلي   ـ وقانB.E. 2548 (2005)وارئ ـالة الطـوالمرسوم الإداري بشأن ح
B.E. 2551 (2008)وقدمت لجنة الحقوقيين الدولية تفاصيل بشأن . )٢٥( بوصفها قوانين قمعية

ان مراجعة   وأوصت بأن يجري البرلم    )٢٦(أحكام وسلطات محددة بموجب الإطار الأمني القانوني      
  . )٢٧(دورية لنطاق قوانين الأمن الخاصة وتطبيقها، لا سيما في جنوب البلد

 إلى أن بعض أحكام المعاهدات الدولية لم تنعكس بعد          ١٠الرسالة المشتركة   وأشارت    -٨
في القوانين المحلية، بما فيها القوانين المتعلقة بالاعتقـال والاحتجـاز التعـسفيين، وحقـوق        

ودعت اللجنة الوطنية لحقـوق الإنـسان إلى        . )٢٨(لإعدام خارج نطاق القضاء   المحتجزين، وا 
تعديل القوانين ذات الصلة كي تتوافق تماماً مع التزامات البلد بموجـب اتفاقيـة مناهـضة                

، وأوصت  )٢٩(التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة           
، وأوصت الرسالة   )٣٠(لجنة الحقوقيين الدولية بسن تشريع يجرِّم التعذيب      منظمة العفو الدولية و   

  .)٣١( بسن قانون لمكافحة التعذيب٨المشتركة 
إلغاء قانون الأمن الداخلي بكامله،     :  الحكومة بما يلي   ١٢وأوصت الرسالة المشتركة      -٩

فلها الدسـتور، والالتـزام   والالتزام الجاد بالديمقراطية المدنية، والمحافظة على الحريات التي يك     
المسؤول بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدَّقت عليها؛ واتخاذ تدابير من أجل تحديد             

ويمكن أن يدعم ذلك حكم     . دور الجيش في الإدارة المدنية تحديداً دقيقاً والحد من هذا الدور          
  .)٣٢(دستوري يكفل حياد الجيش في جميع أمور التراع المدني

 إلى أن تايلند تنظر حالياً في اعتماد مـشروع قـانون            ٩وأشارت الرسالة المشتركة      -١٠
، وهو مشروع القانون الذي دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنـسان إلى            )٣٣(التجمعات العامة 

مراجعته وتعديله بحيث يعزز ويحمي ممارسة الحقوق في التجمع العام دون حمل سلاح علـى               
  . )٣٤( من الدستور٦٣ النحو الذي يكفله الباب
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 ٣ة  ـ، أوصت الرسالة المـشترك    )٣٥( من الدستور  ١٩٠وفي إطار الإشارة إلى تنفيذ الفقرة         -١١
بأن تعدِّل تايلند القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية أو بالحصول على المستحضرات الصيدلانية            

  .)٣٦(والعلاج الطبي، أو غير ذلك من الاتفاقات، بمشاركة الجمهور

  الإطار المؤسسي والبنية الأساسية لحقوق الإنسان  -جيم   
 عما إذا كانت اللجنة الوطنية الحالية لحقوق الإنـسان     ١٠تساءلت الرسالة المشتركة      -١٢

. )٣٨( إلى عدم فعالية هـذه اللجنـة       ١٢وأشارت الرسالة المشتركة    . )٣٧(تمتثل لمبادئ باريس  
نون الذي يسمح للجنة بأداء وظائفها الإضـافية  وقالت اللجنة إن الحكومة تتباطأ في سن القا     

وقالت إن مشروع هذا القانون لا يسمح للجنة بالكشف عن          . ٢٠٠٧المبينة في دستور عام     
أية معلومات حصلت عليها في إطار أدائها لوظائفها، ويفرض عقوبة على الكشف عن هذه              

  .)٣٩(المعلومات
ستقلة في مكتب رئيس الـوزراء معنيـة    بإنشاء آلية م١٠وأوصت الرسالة المشتركة    -١٣

  .)٤٠(بحقوق المرأة لضمان مشاركتها على قدم المساواة مع الرجل في اتخاذ القرار

  تدابير السياسة العامة  -دال   
 ـ      ٩ة  ـة المشترك ـأشارت الرسال   -١٤  ـ ـ إلى أن الخطة الوطنية الثانية المتعلق وق ـة بحق

ة لأصحاب المصلحة في جميع قطاعات      تركز على المشاركة الحر   ) ٢٠١٣-٢٠٠٩(الإنسان  
المجتمع، غير أن عملية المشاركة الفعلية غير كاملة وغير نظامية وهرمية ولا تراعي على نحـو                

وأشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الخطة لا تنفذ بجدية           . )٤١(مناسب آراء الناس  
. آلية فعالة للرصد والتقييم    بسبب عدم وجود     ٢٠٠١من جانب الإدارات الحكومية منذ عام       

وأشارت أيضاً إلى أن هذه الإدارات الحكومية لم تخضع للمـساءلة عـن تقاعـسها عـن                 
  .)٤٢(العمل
 بأن تضع الحكومة خطة عمل تتيح للمـدافعين عـن           ١٠وأوصت الرسالة المشتركة      -١٥

  .)٤٣(حقوق الإنسان العمل باستقلالية دون شعور بالخوف أو تعرض للتخويف
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  تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على أرض الواقع  -اً ثاني  

  التعاون مع آليات حقوق الإنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات المعاهدات  -١  
 إلى أن تايلند لم تقدم معظـم تقاريرهـا إلى هيئـات             ١٠أشارت الرسالة المشتركة      -١٦

د ـلى أن العدي  ـان ع لحقوق الإنس وركزت اللجنة الوطنية    . )٤٤(المعاهدات في الموعد المحدد   
وق الإنسان  ـات المعاهدات لم تُنفذ وأن العديد من المسائل المتعلقة بحق         ـات هيئ ـمن توصي 

  . )٤٥(لم تُعالج بعد

  التعاون مع الإجراءات الخاصة  -٢  
المعنـيين   الحكومة بدعوة المكلفين بـإجراءات خاصـة         ٩أوصت الرسالة المشتركة      -١٧

دام خارج نطاق القضاء، وحرية التعبير، واستقلال القـضاة         ، والإع )٤٦(بالاحتجاز التعسفي 
حقـوق الإنـسان في   والمحامين، والاختفاء القسري أو الطوعي، والتعذيب، إلى دراسة حالة     

من أجل السلام بأن توجه تايلند دعوة إلى المقرر الخاص          وأوصت مؤسسة العدالة    . )٤٧(البلد
حقوق الإنسان والتنمية بأن توجه تايلند مؤسسة وأوصت . )٤٨(الجديد المعني بالتجمع السلمي

  .)٤٩(دعوة إلى المقرر الخاص المعني بالمهاجرين للقيام ببعثة عاجلة

تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مع مراعاة أحكام القـانون             -باء   
  الإنساني الدولي الواجب التطبيق

  المساواة وعدم التمييز  -١  
 عن قلق إزاء اشتداد وتفاقم التمييز ضد المرأة وانتـهاك           ١٠لرسالة المشتركة   أعربت ا   -١٨

مشروع قانون  "وقالت مؤسسة العدالة من أجل السلام إن        . )٥٠(حقوق الإنسان المكفولة لها   
المطروح للنظر من شأنه أن يسمح بالتمييز ضد المرأة إذا ارتكز التمييز            " المساواة بين الجنسين  
وأشـارت الرسـالة    . )٥١(امـالح الع ـية أو دينية أو كان من أجل الص       على أسباب أكاديم  

 إلى أنه يتعين على الحكومة أن تزيل هذه الاستثناءات الثلاثة كي تفي بالتزاماتها              ١٠المشتركة  
وأشارت مؤسسة العدالة من    . )٥٢(بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة        

  .)٥٣(إلى حلول مستدامة تمكِّن نساء الجنوب من الدفاع عن حقوقهنأجل السلام إلى الحاجة 
 أن التمييز المرتكز على الإعاقة أكثر انتشاراً في مجالات          ٧ولاحظت الرسالة المشتركة      -١٩

التعليم والعمل والسكن والمواصلات والحياة الثقافية والوصول إلى الأماكن العامة والحصول           
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 بأن تحترم تايلند حقوق الإنسان المكفولة       ١٠رسالة المشتركة   وأوصت ال . )٥٤(على الخدمات 
  . )٥٥(للمعوقين وفقاً لأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 البـشري  إلى أن المتعايشين مع فيروس نقص المناعـة          ٩وأشارت الرسالة المشتركة      -٢٠
مـن الوكـالات    لعديـد    أن ا  ٣ولاحظت الرسالة المشتركة    . )٥٦(يواجهون تمييزاً في المجتمع   

كمـا يتعـرض    . الإيدز/البشريالحكومية ترفض توظيف المتعايشين مع فيروس نقص المناعة         
الرسالة وأوصت  . )٥٧(المصابون بالفيروس للوصم، مما يجعل من الصعب حضورهم في المدارس         

  بأن تطبِّق الحكومة النهج المرتكز على حقوق الإنسان بغية التغلب على قـضية             ٣المشتركة  
الإيدز دون تمييز؛ وبأن تعدِّل القوانين الـتي تعـوق حـصول            /البشريفيروس نقص المناعة    

المتعايشين مع الإيدز على الخدمات المختلفة؛ وبأن توقف السياسات الـتي تلحـق وصـمة               
بالمتعايشين مع الإيدز أو تميز ضدهم أو تنتهك حقوقهم في العمل وفي الحصول على الخدمات        

اية الاجتماعية؛ وبأن تعدِّل القواعد والنظم بما يسمح للأطفال الأقل مـن            الاجتماعية والرع 
 بالحصول على المشورة الطوعية وخدمات اختبار العدوى بالفيروس دون اشـتراط            ١٨عمر  

  .)٥٨(موافقة الوالدين
 إلى أن انزواء السكان الأصليين والأقليات الإثنية يشجع         ١٠وتشير الرسالة المشتركة      -٢١

مييز ضدهم، وأن هذه الفئات يُنظر إليها على أنها تهدد الأمن القومي وتضر بالغابات              على الت 
وأشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنـسان إلى عـدم         . )٥٩(والموارد الطبيعة وتتجر بالمخدرات   

تحقق تقدم كبير نحو منح الجنسية للجماعات الإثنية في الشمال وللاجئـي الهنـد الـصينية                
كما أن المواطنين التايلنديين السابقين الذين شُردوا ولم يـستعيدوا          . ل الشرق السابقين في شما  

جنسيتهم التايلندية لا يمكنهم التمتع ببعض الحقوق، مثل الحق في السفر بحريـة، والحـق في                
  . )٦٠(العمل، والحق في التعليم، والحق في الرعاية الصحية

  حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي  -٢  
 ٢٠١٠ينـاير   /كانون الثـاني  منظمة العفو الدولية إلى أن وزير الداخلية أعلن في          أشارت    -٢٢

إطلاق حملة لتوسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام لتشمل جرائم المخدرات، وذلك بموجـب             
 أشخاص ينتظـرون    ٧٠٨ إلى وجود    ١٢وأشارت الرسالة المشتركة    . )٦١(ثلاثة قوانين قائمة  

 شخصاً منهم ينتظرون الإعـدام      ٣٣٩ إلى أن    )٦٣(١الرسالة المشتركة   ، وأشارت   )٦٢(الإعدام
 بأن ١٢وأوصت الرسالة المشتركة .  امرأة٦٨بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، وأن من بينهم 

تتخذ الحكومة خطوات فورية نحو إلغاء عقوبة الإعدام وفاءً  بما تعهدت به في خطة العمـل                 
  . )٦٤(الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان

وأشارت مؤسسة العدالة من أجل الـسلام إلى أن حكومـات تايلنديـة مختلفـة                 -٢٣
أو المفرطة في التصدي للاحتجاجات، بما في ذلك في قمع          /استخدمت القوة غير الضرورية و    

الاحتجاجات ذات الصلة بخط أنابيب الغاز الطبيعي بين تايلند وماليزيا ومشروع محطة فصل             
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في " القمـصان الحمـر   "اجات في تاك باي؛ وتفريق المحتجين ذوي        الغازات؛ وقمع الاحتج  
وادعت مؤسسة العدالة من أجل السلام أن قوات الشرطة         . ٢٠١٠مايو  /أياروأبريل  /نيسان

ومن الأمثلة البارزة لاستخدام القوة     . والأمن استخدمت القوة المفرطة أثناء العمليات الأمنية      
د كرو سي   ـل في مسج  ـومنها عمليات القت  (يلند  المفرطة ما وقع من أحداث في جنوب تا       

وقد حصدت حملة مكافحة المخدرات التي نفذتها حكومـة         ). ٢٠٠٤أبريل  /نيسان ٢٨في  
  . )٦٥( شخص في فترة ثلاثة أشهر٢ ٨٠٠ثاكسين أرواح 

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الاستقطاب بدأ في الظهور في المجتمع التايلندي               -٢٤
، مما يعكس التراع بين التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية والجبهة المتحـدة      ٢٠٠٦في عام   

 ومنظمـة العفـو     )٦٧(١٠وأشارت الرسـالة المـشتركة      . )٦٦(للديمقراطية ضد الديكتاتورية  
وفي . ٢٠٠٨ إلى العنف الذي اندلع بين متظاهري التحالف والـشرطة في عـام              )٦٨(الدولية

 شخصاً آخر على ٤٤٠ل اثنان من مؤيدي التحالف وجُرح     ، قُت ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين الأول 
  . )٦٩(الأقل، منهم رجال شرطة

 ٢٠١٠مـايو  /أيـار  ١٩إلى أبريل /نيسان ١٠وذكرت منظمة العفو الدولية أن الفترة من         -٢٥
 من أفراد قوات الأمن، وأربعة عاملين طبيين،        ١١ من المحتجين أو المارة، و     ٧٤شهدت مقتل   

لك أثناء الاحتجاجات التي اندلعت ضد الحكومة في بانكوك وفي أماكن           وصحفيين اثنين، وذ  
وقالت منظمة رصد حقوق الإنسان إن العديد       . )٧٠(أخرى من البلد واتسمت أحياناً بالعنف     

من أعضاء الجبهة المتحدة للديمقراطية ضد الديكتاتورية تعرضـوا للتعـذيب والاسـتجواب        
  . )٧١(في مرافق احتجاز مكتظةالقسري والاعتقال التعسفي والاحتجاز 

وأشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن إنفاذ قوانين الأمن الخاصة في جنوب               -٢٦
وأبلغت اللجنـة الوطنيـة     . )٧٢(تايلند لفترة زمنية طويلة أدى إلى انتهاكات لحقوق الإنسان        

 عن ورود   )٧٥(٨ة  ، والرسالة المشترك  )٧٤(، ومنظمة رصد حقوق الإنسان    )٧٣(لحقوق الإنسان 
شكاوى بشأن عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وحالات اختفاء قسري واحتجاز تعسفي            

وأشارت منظمة العفو الدوليـة إلى تقـارير        . )٧٦(وتعذيب، لأغراض منها انتزاع الاعترافات    
 Ingkharayuthboriharn عديدة بشأن التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة في معـسكر          

لجيش بمقاطعة باتاني، وبشأن مراكز الاحتجاز غير الرسمية التي يُعزل فيها الأشخاص            التابع ل 
عن العالم الخارجي ومن ثم يتعرضون بشكل خاص للتعذيب ولغيره مـن ضـروب إسـاءة         

وأعربـت  . )٧٧( موقع احتجاز غير رسمي علـى الأقـل        ٢١وادعت التقارير وجود    . المعاملة
ء ادعاءات بشأن ميل الأطباء الشرعيين الحكوميين إلى تقديم          عن قلقها إزا   ٨الرسالة المشتركة   

وأشـارت لجنـة    . )٧٨(تقارير غير حاسمة أو غامضة فيما يتعلق بتعرض المحتجزين للانتـهاك          
ة القاسية أو اللاإنسانية    ـالحقوقيين الدولية إلى أن أوضاع الاحتجاز تصل إلى مستوى العقوب         

يود لتكبيل المحتجزين؛ وأشار كـذلك إلى الافتقـار إلى          أو المهينة، لا سيما عند استخدام الق      
وأوصت اللجنة بـأن تـضطلع      . )٧٩(التدقيق القضائي والرصد المنتظم والمستقل للمحتجزين     
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الحكومة بعملية مراجعة منتظمة لنطاق قوانين الأمن الخاصة ولعملية تطبيقها فيمـا يتـصل              
 ٨وأوصت الرسالة المـشتركة    . )٨٠(لندبمشكلة الاحتجاز التعسفي، بما في ذلك في جنوب تاي        

 قائد العمليات الأمنيـة الداخليـة في        ٢٠٠٨فبراير  /شباط ١بإلغاء القواعد التي أصدرها في      
  .)٨١( من مرسوم الطوارئ١١المنطقة الرابعة بموجب المادة 

 إلى أن متعاطي المخدرات والمشتبه في ارتكابهم جرائم         ٢وأشارت الرسالة المشتركة      -٢٧
 بالمخدرات في تايلند يتعرضون للوصم ولتزايد خطر العنف من جانب حملات مكافحة             تتعلق

 أن الشرطة تحتفظ    ٢وذكرت الرسالة المشتركة    . )٨٢(المخدرات المتشددة التي تشنها الحكومة    
. )٨٣(بقائمة بمرتكبي جرائم المخدرات تستخدمها في كل حملة تشنها الحكومة للقبض عليهم           

قوق الإنسان عن قلقها لأن سياسة الحكومة تفرض على متعـاطي           وأعربت منظمة رصد ح   
وأشـارت  . )٨٤(المخدرات تلقي العلاج الإجباري في مراكز يديرها الجيش ووزارة الداخلية         

ويبلغ . )٨٥( إلى أن خدمات الحد من الأضرار غير متاحة في جميع السجون           ١الرسالة المشتركة   
 سجينة من بين إجمالي السجينات      ١٧ ١٧٠ات  عدد السجينات بسبب جرائم تتعلق بالمخدر     

 بأن تُجـري الحكومـة      ٢وأوصت الرسالة المشتركة    . )٨٦( سجينة ٣٠ ٠٢٠البالغ عددهن   
مراجعة كاملة، بدعم من خبراء خارجيين، لعمليات الاحتجاز القسري وإعادة التأهيل، من            

  .)٨٧(حيث فعاليتها واحتمال انتهاكها لحقوق الإنسان
سسة العدالة من أجل السلام على تعرض الماليزيات المسلمات للـضرر           وركَّزت مؤ   -٢٨

من جراء العنف الذي اندلع في جنوب تايلند، وتعرضهن للاتجار والعنف المترلي ولمـشاكل              
 امـرأة، وإلى تفـشي      ٢ ١٨٨ إلى ترمُّل أكثر من      ٩وأشارت الرسالة المشتركة    . )٨٨(صحية

وأشـارت أيـضاً الرسـالة      . )٨٩(اتـنساء والفتي الانتهاك الجنسي، بما في ذلك اغتصاب ال      
 طفلاً في جنوب البلد تيتموا بسب افتقادهم مَـن          ٥ ١١١ إلى تقارير تفيد بأن      ٩المشتركة  

 سنة فأكثر فقدوا حياتهم و احتُجزوا في معسكرات الجيش          ١٣يرعاهم، وبأن أطفالاً في عمر      
  . )٩٠(مع البالغين

 ـ       -٢٩ سلام إلى اسـتمرار مـشاركة الأطفـال في    وأشارت مؤسسة العدالة من أجل ال
الوحدات الطوعية التي أنشأتها الحكومة للدفاع عن القـرى، وإلى اسـتمرار انخـراطهم في               

وشدَّدت المؤسسة على ضـرورة أن توقـف        . الجماعات المعارضة المسلحة في جنوب البلد     
وأشـارت  . )٩١(الحكومة تجنيد الأطفال واستخدامهم من جانب جميع الأطـراف المـسلحة       

ب ألا يُطبق على الأطفال الأقل مـن        ـ إلى أن قانون الأحكام العرفية يج      ٨الرسالة المشتركة   
 إلى توجيـه    ١٠ودعت الرسالة المـشتركة     . )٩٢( سنة تحت أي ظرف من الظروف      ١٨عمر  

عناية خاصة للأطفال والشباب الذين يُتهمون بارتكاب جرائم تتعلق بالتجمعات الـسياسية            
وقالت اللجنة الوطنية لحقـوق الإنـسان إن        . )٩٣(اسية في أقصى جنوب البلد    والقلاقل السي 

  .)٩٤( سنة يُحتجزون ويُعاملون على نحو لا يتفق والمعايير الدولية١٨الأحداث الأقل من عمر 
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ولاحظت المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية للأطفال أن هذه العقوبة              -٣٠
  .)٩٦( وأنها لا تزال تُمارس في المدارس)٩٥( أماكن الرعاية البديلةمباحة في البيت وفي

وأعربت مؤسسة العدالة من أجل السلام عن قلقها إزاء تأثير العنف على المقـيمين                -٣١
ودعت إلى قيام جهات مستقلة     . عند الحدود الشرقية لتايلند مع بلد مجاور، لا سيما المشردين         

  .)٩٧(تهاكات لحقوق الإنسان ذات صلة بالعنفبرصد ما يقع على الحدود من ان
ان إلى استمرار مشكلة الاتجار بالبشر رغم       ـوأشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنس      -٣٢

ما اتُخذ من تدابير، وأشارت كذلك إلى تقارير بشأن تفشي الفساد بين المسؤولين وعـدم                
 إن قانون منع وقمـع      ٦ركة  وقالت الرسالة المشت  . )٩٨(القدرة على مقاضاة المتجرين بالبشر    

 أوجد بيئة تُطلق العنان للشرطة والسلطات المحلية في اتخـاذ إجـراءات             ١٩٩٦البغاء لسنة   
 أن سوء عرض هذه القضية      ٦وادعت الرسالة المشتركة    . )٩٩("المشتغلين بالجنس "تعسفية ضد   

ءات ضـد   في وسائط الإعلام يبث لدى قطاعات المجتمع شعوراً بأن بإمكانها اتخـاذ إجـرا             
. )١٠١( مما يعوق حصولهم على الخدمات الـصحية )١٠٠(المشتغلين بالجنس دون تعرض للعقاب 

 بتنقيح التشريعات كي تحمي حقوق الأشخاص الذين يعملون         ٦وأوصت الرسالة المشتركة    
؛ وتطبيق قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي الـوطنيين في جميـع            )١٠٢(في مجال الجنس  
لحسابهم الشخصي بالانـضمام إلى برنـامج       " للمشتغلين بالجنس " والسماح   أماكن الترفيه، 

 وإتاحة الخـدمات الـصحية الـشاملة للمهـاجرين المـشتغلين            )١٠٣(الضمان الاجتماعي 
  .)١٠٤(بالجنس

  إقامة العدل، بما في ذلك مسألة الإفلات من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
 استمرار تطبيق قوانين الأمن الخاصة المتداخلة       أشارت لجنة الحقوقيين الدولية إلى أن       -٣٣

. )١٠٥(في منطقة الجنوب أدى إلى زيادة السلطة العسكرية على حساب المساءلة الديمقراطيـة            
 إلى أن الحكومة استخدمت قوانين صارمة وقاسية في الحكـم،           ٩وأشارت الرسالة المشتركة    

، وأن محاكم القضاء يتزايـد      )١٠٦(ونوفرضت السيطرة بالقانون بدلاً من احترام سيادة القان       
   .)١٠٧(النظر إليها بعدم ثقة

وأبرزت لجنة الحقوقيين الدولية أن إفلات المسؤولين الحكوميين من العقاب لا يـزال               -٣٤
 يمنح العسكريين حصانة من     قانون الأحكام العرفية  وقالت إن   . يمثل مشكلة خطيرة في تايلند    

 للمسؤولين حصانة   مرسوم الطوارئ  من   ١٧وتمنح المادة   . نيةالمحاكمة الجنائية والدعاوى المد   
من المسؤولية المدنية أو الجنائية أو التأديبية إذا كانوا يتصرفون بنية حسنة وبطريقة متناسبة مع                

وتشير اللجنة إلى أن هذه المادة تؤول في الواقع على أنها تمنح حـصانة في حالـة                 . الظروف
  . )١٠٨(لأوامر عليا، وهو ما يتنافى مع المعايير الدوليةالإجراءات المتخذة تنفيذاً 

وأشار المركز الآسيوي للموارد القانونية إلى استمرار حالات الإفلات من العقاب عن              -٣٥
وأفادت لجنة الحقوقيين الدولية بأن حكـم محكمـة         . )١٠٩(جرائم التعذيب والقتل والاختفاء   
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ي نيلابايجيت يعفي الدولة من أية مـسؤولية        الاستئناف الذي صدر مؤخراً في قضية سومشا      
، الذين التجأوا   ٣٢ل وفيما يتعلق بمقتل جميع المتمردين المسلحين ا      . )١١٠(عن اختفائه القسري  

، أصدر النائب العام أمراً  ٢٠٠٤إلى مسجد كرو سي، على يد الشرطة وأفراد الجيش في عام            
اً إلى أن القوة المـستخدمة كانـت         بعدم مقاضاة الجناة استناد    ٢٠٠٩فبراير  / شباط ١٠في  

 شخصاً من المحتجين من مدنية تاك بـاي         ٧٨وفيما يتعلق بوفاة    . )١١١(متناسبة مع الظروف  
ت أن كبار ضباط الجيش     ـتي بين ـج ال ـاختناقاً أثناء نقلهم إلى مرفق احتجاز، ورغم النتائ       

 ٢٠١٠العام أمراً في عـام  لم يضطلعوا بمسؤولياتهم القيادية على النحو السليم، أصدر النائب   
أما قضية الإمام يابا كاسنغ، التي خلصت جلسة التحقيق         . )١١٢(بعدم مقاضاتهم، دون تفسير   

القضائي فيها إلى أنه تعرض للتعذيب والقتل على يد أفراد من الجيش التايلندي، فلا تزال في                
 لجنة الحقـوقيين    وأوصت. )١١٣(مرحلة التحقيق ولا توجد أية معلومات عامة متاحة بشأنها        

الدولية الحكومة بأن تضع حداً لإفلات المسؤولين الحكوميين من العقاب في القضايا البارزة،             
مثل قضايا سومشاي نيلابايجيت، والإمام يابا كاسنغ، وتاك باي؛ وبأن تكفل حق الضحايا             
وأسرهم في تقصي الحقائق والحصول على العدالة، وبأن يكفل القـانون سـبيل انتـصاف               

  ).١١٤(فعالاً
 إلى ادعاءات بأن اسـتخدام أوامـر القـبض أدى إلى            ٨وأشارت الرسالة المشتركة      -٣٦

، وبأن  )١١٥(عمليات إعادة اعتقال، واحتجاز تعسفي، ومشاركة قسرية في معسكرات الجيش         
ات في جنوب البلـد،     ـنظام إقامة العدل الحالي يؤدي إلى تباطؤ شديد في إجراءات المحاكم          

وقالت جمعية الشعوب المهددة إن هـذا       . )١١٦(لمسجونين قيد المحاكمة دفع كفالة    ولا يتيح ل  
الافتقار الأساسي للعدالة يثير شعوراً بضلوع الدولة في الانتهاكات وشعوراً بـالمرارة بـين              

  . )١١٧(السكان الماليزيين المسلمين الأصليين في جنوب تايلند
دم بسيط في مقاضاة المـسؤولين      ولاحظت منظمة رصد حقوق الإنسان حدوث تق        -٣٧

الحكوميين الذين ثبتت مسؤوليتهم عن إصدار أوامر للشرطة باستخدام القوة المفرطة لتفريق            
 تـشرين   ٧أعضاء التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية الذين تجمعـوا أمـام البرلمـان في               

 ـ       . )١١٨(٢٠٠٨أكتوبر  /الأول اج وصـغار   وأشارت المنظمة إلى أنه رغم أن قيادات الاحتج
وا ووُجهت إليهم تهـم،    ـالمحتجين التابعين للجبهة المتحدة للديمقراطية ضد الدكتاتورية اعتُقل       

وأوصت المنظمة بأن تكفل الحكومة أن يلبي       . )١١٩(لا تزال قوات الأمن الحكومية دون عقاب      
كل من مركز حل وضع الطوارئ والجيش التايلندي والوكالات الحكومية الأخـرى جميـع    

ات الحصول على المعلومات المقدمة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنـة تقـصي              طلب
الحقائق والمصالحة وغير ذلك من الطلبات الرسمية؛ وأن تتعاون جميع الحركـات الـسياسية              
والأحزاب السياسية وأن تشارك مشاركة كاملة في الجهود المتعلقة بالتحقيق في انتـهاكات             

  . )١٢٠(حقوق الإنسان والعنف
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 ومنظمة العفو الدولية الضوء على الزيادة الحادة في         )١٢١(٩وسلطت الرسالة المشتركة      -٣٨
وأوصى المركز  . )١٢٢(عدد دعاوى الطعن في الذات الملكية، وفي عدد الأشخاص الذين أدينوا          

الآسيوي للموارد القانونية بأن توقف الحكومة عمليات المقاضاة المتعلقة بدعاوى الطعـن في             
 ،٢٠٠٧ون الجنائي وقانون جرائم الحاسـوب لعـام         ـ من القان  ١١٢الذات الملكية بموجب المادة     

  . )١٢٣(وبأن تكشف فوراً عن عدد الدعاوى الجاري التحقيق فيها
 بأن تجري الحكومـة     )١٢٥(٢ والرسالة المشتركة    )١٢٤(١٠وأوصت الرسالة المشتركة      -٣٩

خص خارج نطاق القضاء وفي انتهاكات أخـرى         ش ٢ ٥٠٠تحقيقاً عاجلاً وكاملاً في مقتل      
، وبـأن تقـدم مـرتكبي       ٢٠٠٣لحقوق الإنسان في سياق حملة مكافحة المخدرات في عام          

وينبغي أن يكون ذلك تحت سمع وبـصر الجمهـور وأن           . انتهاكات حقوق الإنسان للعدالة   
  . يخضع لمراقبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني

   الخصوصية الحق في  -٤  
 عن قلق إزاء عدم وجود      )١٢٧(٩ والرسالة المشتركة    )١٢٦(٥أعربت الرسالة المشتركة      -٤٠

تشريع يقر تغيير نوع الجنس والزواج المثلي، الأمر الذي يؤدي إلى تمييز ضد الأزواج المثليين               
 فيما يتعلق بالإرث والهجرة وحضانة الأطفال ومزايا الضمان الاجتماعي والـصحة ونظـم            

 إلى أن جميع المواطنين الذين وُلدوا ذكوراً يتعين عليهم          ٥وتشير الرسالة المشتركة    . المعاشات
أن يقدموا مع طلبات الالتحاق بوظائف وثائق تفيد أداءهم للخدمة العسكرية، ومن ثم فـإن         
مغايري الهوية الجنسانية يواجهون صعوبات في الحصول على العمل ويُعزى ذلك، بحسب ما             

وحث اتحـاد الحقـوق المتـساوية       . )١٢٨(كذريعة لرفض تعيينهم  " مرض نفسي "إلى  يدون،  
، )١٢٩(الحكومة على اتخاذ خطوات نحو اعتماد تشريعات وسياسات شاملة مناهضة للتمييـز           

 )١٣٢(٥ والرسالة المشتركة    )١٣١(١٠ والرسالة المشتركة    )١٣٠(٩كما أوصت الرسالة المشتركة     
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلـك          بأن تنفذ الحكومة اشتراطات     

  . الاعتراف بمغايري الهوية الجنسانية وبالعلاقات الجنسية المثلية

حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمـع الـسلمي والحـق في               -٥  
  المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية

جنة الإسلامية لحقوق الإنسان الضوء على التمييز ضد المـسلمين الـذين            سلطت الل   -٤١
وأبرزت منظمـة العفـو الدوليـة أن الـشرطة أسـقطت في       . )١٣٣(يمارسون شعائر دينهم  

 جميع التهم ضد جندي سابق في القوات شبه العسكرية اتُهم بالمشاركة          ٢٠١٠أغسطس  /آب
. )١٣٤( أشـخاص مـسلمين    ١٠فر عن مقتل     في هجوم على مسجد الفرقان مما أس       ٢٠٠٩في عام   

 الهجـوم لا يزالـون   وقالت جمعية الشعوب المهددة إن أربعة آخرين ممن يُدّعى مشاركتهم في هذا       
وأوصت اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان، فيما أوصت، بمنح المسلمين         . )١٣٥(مطلقي السراح 

  . )١٣٦(يشحرية ممارسة شعائر دينهم وفقاً لمعتقداتهم دون تدخل من الج
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وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الحكومة تفرض قيوداً شديدة على حرية التعبير               -٤٢
، وذلك أساساً رداً على معارضي الانقلاب أو من سـاندوا           ٢٠٠٦ أواخر عام    انقلابمنذ  

وأعربت منظمة العفو الدولية عـن  . )١٣٧(رئيس الوزراء المخلوع أو انتقدوا الملكية الدستورية  
 وقانون الطعن في الـذات      ٢٠٠٥لقها إزاء تزايد استخدام السلطات لمرسوم الطوارئ لعام         ق

الملكية وقانون جرائم الحاسوب، وذلك في مسعى إلى تشديد الرقابة مـن أجـل إسـكات                
وأشار مركز إعمال حقـوق الإنـسان التـابع لجامعـة           . )١٣٨(المعارضة السياسية السلمية  

 إلى أن من الممكن استغلال قانون الطعن في الذات          )١٤٠(١١ركة   والرسالة المشت  )١٣٩(بريستول
وأعرب عن شواغل ذات صلة كـلٌ مـن         . الملكية ضد أي نشاط يمثل تهديداً للأمن القومي       

 ، والمركز الآسيوي  )١٤٣(١٢، والرسالة المشتركة    )١٤٢(١١، والرسالة المشتركة    )١٤١(١٩منظمة المادة   
. )١٤٦(٩ والرسالة المـشتركة     )١٤٥( العدالة من أجل السلام    ، ومؤسسة )١٤٤(للموارد القانونية 

وأوصت لجنة الحقوقيين الدولية بأن تقوم الحكومة بمراجعة وتعديل القيود المفروضة على حرية 
التعبير في أوقات الطوارئ وفي الأوضاع الطبيعية، وبأن تكشف المعلومات المتعلقة بـدعاوى             

  . )١٤٧(بحرية التعبير ولعامة الجمهورحرية التعبير للمقرر الخاص المعني 
 أن تايلند دأبت على غلق سبل الوصول إلى المواقـع           ١٢وذكرت الرسالة المشتركة      -٤٣

الشبكية التي تبث رسالة تختلف عما تبثه وسائط الإعـلام الحكوميـة الخاضـعة للرقابـة                
، والرسـالة   )١٥٠(١٢ والرسالة المشتركة    )١٤٩(١٩وأشار كل من منظمة المادة      . )١٤٨(الشديدة

، والمركـز الآسـيوي للمـوارد       )١٥٢(، ومنظمة رصد حقوق الإنـسان     )١٥١(١١المشتركة  
، إلى قضية السيدة شيرانوش بريمـشايبورن الـتي         )١٥٤(، ولجنة الحقوقيين الدولية   )١٥٣(القانونية

وقالت منظمة العفو الدولية إنه إذا صدر حكـم         . حوكمت بموجب قانون جرائم الحاسوب    
  . )١٥٥( على السيدة بريمشايبورن فإنها ستُعتبر سجينة ضميربالسجن

 أن أصحاب السلطة من علية القوم والشركات التجاريـة          ١٩وذكرت منظمة المادة      -٤٤
والسياسيين عادةً ما يرفعون دعاوى التشهير الجنائي والمدني ضـد منتقـديهم لتخـويفهم              

تعويـضات باهظـة عـن      ؛ وأن الشركات الكـبرى تطالـب ب       )١٥٦(وإفلاسهم وسجنهم 
؛ وأن الصحفيين عادةً ما يمارسون رقابة ذاتية على المسائل المتعلقـة بـالجيش              )١٥٧(الأضرار

 بفرض قيود بموجب القانون     ١٩وأوصت منظمة المادة    . )١٥٨(والنظام الملكي والنظام القضائي   
. )١٥٩(هـا على حق أفراد الجيش والمسؤولين الحكوميين في تملك وسائط الإعلام والتحكم في           

 كتب ٢٠٤ بأن ترفع السلطات التايلندية الحظر المفروض على    ١١وأوصت الرسالة المشتركة    
وأشارت . )١٦١( وأن تحد من سلطات رئيس الشرطة في منع المنشورات الأجنبية          )١٦٠(منشورة

نـة   إلى أن قانون المعلومات الرسمية لا يرقى إلى المعايير الدولية وأن لج            ١٩أيضاً منظمة المادة    
  . )١٦٢(المعلومات الرسمية ليست مستقلة
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ين، ـلام بأن تحترم الحكومة حقوق الصحفي     ـوأوصت مؤسسة العدالة من أجل الس       -٤٥
لا سيما حقهم في الحياة، وبأن تصدر أوامر مباشرة إلى أفرد الأمن بعدم مهاجمة المدافعين عن                

  .)١٦٣(د الاحتجاجاتحقوق الإنسان، بمن فيهم الصحفيون، لا سيما عند قيامهم برص
وشددت مؤسسة العدالة من أجل السلام على أن السلطات التايلندية، لا سيما أفراد               -٤٦

الأمن، والمتمردين في جنوب البلد، والشركات، يشكلون تهديداً خطيراً للمدافعين عن حقوق            
. )١٦٥(؛ وأن المدافعات عن حقوق الإنسان يواجهن مخاطر متزايدة في الجنـوب           )١٦٤(الإنسان

 إلى أن المدافعين عن الفئـات       )١٦٧(١٠ والرسالة المشتركة    )١٦٦(٩وأشارت الرسالة المشتركة    
وقالت مؤسسة العدالة من أجل السلام إن الأفراد الـذين          . )١٦٨(المهمشة يتعرضون للتخويف  

يسعون لمساءلة الشركات والمسؤولين بشأن الفساد والإضرار بالبيئة وانتهاك حقوق العمـال        
ودعـت الرسـالة    . )١٦٩(رضون للمضايقة ويُتهمون بارتكاب مخالفات ويتعرضون للقتل      يتع

  .)١٧٠( إلى تحسين نظام حماية الشهود١٠المشتركة 

  الحق في العمل وفي التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
 رة وأفراد الأقليات الإثنية الذين    ـ إلى أن العمال غير المه     ٧أشارت الرسالة المشتركة      -٤٧

لا يحملون بطاقات هوية يتعرضون بشكل خاص للحرمان من دخول سوق العمل وللتمييـز              
 للحكومة عدة توصـيات، منـها   ٧وقدمت الرسالة المشتركة  . )١٧١(في الحصول على العمل   

  . )١٧٢(التركيز على الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة، مثل عدم تسجيل المواليد وعدم تعليمهم
 في المائة من إجمالي العاملين يباشـرون        ٦٢,٧ إلى أن    ١٠وأشارت الرسالة المشتركة      -٤٨

، وأن قانون حماية العمالة المترلية الجديد لا يوفر الحمايـة           )١٧٣(أعمالاً في القطاع غير الرسمي    
 بـأن   ١٠وأوصت الرسالة المشتركة    . )١٧٤(بالقطاع الزراعي " الزراعة التقاعدية "للعاملين في   

  . )١٧٥(كفل تايلند سلامة العمل وتنمية أطفال العاملين في القطاع غير الرسميت
وأوصى معهد حقوق الإنسان والأعمال بأن تحسن تايلند سبل حماية الفئات التي تتأثر          -٤٩

حقوقها بشكل خاص بنشاط القطاع الخاص، مثل العمال المهاجرين والأطفال العاملين، وأن            
هك قوانين العمل، لا سيما في الصناعات التي تـشهد انتـهاكات            تلاحق الشركات التي تنت   

  . )١٧٦(كثيرة لحقوق الإنسان، مثل تصنيع الجمبري

  الحق في الضمان الاجتماعي وفي التمتع بمستوى معيشي لائق   -٧  
بينت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مظاهر عدم المساواة ضـاربة بجـذورها في                -٥٠

كما . وتشكل مشكلة خطيرة، مما أدى إلى انتشار انتهاكات حقوق الإنسان         المجتمع التايلندي   
وتأخذ هذه الظاهرة شكلاً هيكليـاً،  . يفتقر الناس إلى الموارد وإلى تكافؤ فرص التنمية الذاتية     

وقد أبدت الحكومة مؤخراً    . ولا يمكن حلها بإنفاذ القوانين ولا بالسياسات الإنمائية المركزية        
لإصلاح الوطني التي بدأها المجتمع المدني من أجل التصدي لمظاهر عدم العدالة            دعمها لعملية ا  

  . )١٧٧(وعدم المساواة في المجتمع، ولكن لم تتحقق بعد نتائج ملموسة
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ولاحظت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن استغلال الموارد الطبيعية مـن جانـب               -٥١
وتتمثـل إحـدى    . كان المناطق الريفيـة   الحكومة كانت له عادةً آثار سلبية على حقوق س        

المشاكل في إصدار شهادات استغلال الأراضي لبعض الإدارات الحكومية والأفراد في المناطق            
وأشارت اللجنة إلى مجتمع ماب تا بود باعتباره تأثر بشدة          . )١٧٨(التي يقطنها السكان المحليون   

على المشاريع الصناعية الـضخمة     وقالت إن قادة المجتمع الذين يحتجون       . بالتلوث الصناعي 
  .  )١٧٩(كثيراً ما يتعرضون لمواقف تهدد حياتهم، كما قُتل بعضهم دون أن يقاضى الجناة

الصحية، مما  / إلى أن تايلند وجهة رئيسية للسياحة الطبية       ٣وأشارت الرسالة المشتركة      -٥٢
نظـام الـصحة    يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الخدمات الصحية وإلى عـدم المـساواة في              

، ويُعزى ذلك لأسباب، منها هجـرة الاختـصاصيين مـن كليـات الطـب               )١٨٠(العامة
 إلى  ٣وأشارت الرسـالة المـشتركة      . )١٨١(والمستشفيات الحكومية إلى المستشفيات الخاصة    

إعلان تايلند عزمها على استيراد سبعة أدوية جنيسة، ولكن لم يُترجم ذلك إلى إتاحة الأدوية               
وأثـارت  . )١٨٢(لأن المهاجرين المسجلين لا يمكنهم الحصول على هذه الأدوية        بصورة شاملة   

 بأن تضمن الحكومة    ٣وأوصت الرسالة المشتركة    . )١٨٣( شواغل مماثلة  ١٠الرسالة المشتركة   
، وألا تؤدي المراكز    ٢٠٠٩ألا تتعارض سياسة المراكز الطبية مع الميثاق الصحي الوطني لعام           

دمات الطبية المتخصصة إلى الحد من فرص حصول سكان البلد علـى            المتميزة التي تقدم الخ   
  .)١٨٤(الخدمات الصحية الأساسية

 ارتفاع عدد حالات الحمل المبكر وما يصاحب ذلك         ٧ولاحظت الرسالة المشتركة      -٥٣
. )١٨٥(من مشاكل صحية، كما لاحظت تزايداً مطرداً في معدل الانتحـار بـين المـراهقين              

عمل على القضاء على التفاوت في الرعاية الصحية بين المـدن والمنـاطق       وأوصت الرسالة بال  
النائية والقضاء على الممارسات الخطيرة المتمثلة في عمليات الإجهاض غير القانونية؛ وبإيلاء            

وأشارت جمعية الشعوب المهددة إلى نقص عدد العاملين . )١٨٦(اهتمام خاص لمدمني المخدرات   
ت العنيفة على المستشفيات دفعتها إلى تقليل خدماتها الخارجيـة إلى  الصحيين وإلى أن الهجما 

وقالت الجمعية إن معدل وفيات الأمومة تضاعف ثلاث مـرات،          . )١٨٧(أدنى حد في الجنوب   
  . )١٨٨( في المائة عن متوسط المعدل الوطني٣٠وأن معدل وفيات الرُضّع يزيد بنسبة 

  ياة الثقافية للمجتمعالحق في التعليم وفي المشاركة في الح  -٨  
 إلى أنه رغم ما تحقق من تقدم لا تزال هناك عوائق أمام             ٧أشارت الرسالة المشتركة      -٥٤

، لأسباب منـها حـواجز      )١٨٩(الحصول على التعليم الجيد في مناطق الشمال وشمال الشرق        
 بقلـق اسـتمرار إيـذاء الأطفـال علـى يـد             ٩ولاحظت الرسالة المشتركة    . )١٩٠(اللغة
وأوصت الرسالة تايلند بتقديم التدريب الكافي للمدرسـين، وتـوفير مـواد          . )١٩١(سينالمدر

  . )١٩٢(التدريس المناسبة، وإيلاء أولوية لثقافة حقوق الإنسان
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 ليست كلها   ماي لا وأشارت جمعية بنات المحبة إلى أن المدارس الموجودة خارج مخيم             -٥٥
 بـأن تعـزز الحكومـة       ٤رسالة المـشتركة    وأوصت ال . )١٩٣(تقبل المهاجرين غير المسجلين   

السياسات المتعلقة بإلحاق أطفال المهاجرين بالمدارس الوطنية؛ وبـأن تعتـرف بالـشهادات           
  . )١٩٤(الدراسية وتقبل تحويلها إلى نظام التعليم الوطني

وأفادت منظمة رصد حقوق الإنسان بأن التمرد الذي تقوده حركة المناضلين مـن               -٥٦
باتاني، في إطار شبكة تنسيق الجبهة الثورية الوطنية، إنما هو حركة انفـصالية             أجل الحرية في    

تشارك فيها الأقاليم الحدودية الجنوبية لتايلند، وأن المتمردين عادةً ما يستهدفون المدرسـين             
كما استهدف المتمردون المدرسين الماليزيين المسلمين      . والمدارس باعتبارهم كيانات حكومية   

الحكومية والإداريين في المدارس الإسلامية بسبب تصديهم لجهود المتمردين الرامية        في المدارس   
 ٩وأشارت الرسالة المـشتركة     . )١٩٥(إلى استخدام فصول الدراسة للتلقين العقائدي والتجنيد      

  . )١٩٦(إلى تكرر إغلاق المدارس

  الأقليات والشعوب الأصلية   -٩  
أطفال الأقليات الإثنية يتعرضون للتمييز والتهميش  إلى أن   ٧أشارت الرسالة المشتركة      -٥٧

كما يؤدي الانعزال الجغرافي للمجتمعـات      . بسبب عاداتهم المعيشية المتميزة ولغتهم الخاص     
  . )١٩٧(الإثنية إلى حرمانها من بعض الخدمات الأساسية

 إلى  وبينت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن العنف الدائر في أقصى الجنوب يُعـزى              -٥٨
الاستخدام المفرط للقوة من جانب السلطات الإدارية، واستخدام        : ثلاثة أسباب رئيسية، هي   

العنف من جانب المتمردين، والانتقام العنيف من جانب الحكومة؛ والمعاملة غير المنـصفة في              
 .نظام العدالة وضعف الاقتصاد المحلي؛ والهوية الإثنية والدينية المتميـزة للـسكان المحلـيين             

 وفـاة   ٤ ٣٧٠ حادث عنف، وحدوث     ١١ ٥٢٣ وقوع   ٢٠١٠-٢٠٠٤وشهدت الفترة   
 )٢٠٠(٩ والرسـالة المـشتركة      )١٩٩(وقدمت مؤسسة العدالة من أجل السلام     . )١٩٨( إصابة ٧ ١٣٦و

  . تعليقات على الأسباب الجذرية للتراع
 الجيش وادعت جمعية الشعوب المهددة أن الحكومة لم تحقق أي تقدم نحو الحد من قوة        -٥٩

وسلطته في الجنوب، وأن الجيش مارس ضغطاً من أجل رفـض أي شـكل مـن أشـكال            
الاستقلال للجنوب بعد أن اقترح السياسيون منح الجنوب مزيداً من الحكم الذاتي من أجـل               

  . )٢٠١(إنهاء التمرد بصورة فعالة

  المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
 الإنسان إلى أن الاتجار بالبشر لغرض الاسـتغلال في          أشارت اللجنة الوطنية لحقوق     -٦٠

 الـضوء   ٤وسلطت الرسالة المشتركة    . )٢٠٢(العمل شمل نحو مليوني عامل مهاجر غير قانوني       
على المشاكل النظامية التي تقوّض حقوق العاملين أو تهددها، وعلى ضعف نظـام المراقبـة               

وأصحاب العمل وغيرهم من الأفراد     الإدارية ورصد حقوق الإنسان الذي أتاح للمسؤولين        
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وأفـادت الرسـالة    . )٢٠٣(استغلال المهاجرين والاتجار بهم وممارسة العنف والتمييز ضـدهم        
 بأن العمال المهاجرين يأتون أساساً من البلدان المجاورة ويمارسون الأعمال الـتي             ٤المشتركة  

يون عامل منهم غير    تتطلب مهارات محدودة، وبأن أقل من نصفهم مسجلون، وأكثر من مل          
وأشارت الرسالة المشتركة إلى أن العديد من المشكلات التي يواجهها العمال           . )٢٠٤(مسجلين

عمليـة  : المهاجرون تنبع من السياسات التي تنظم عملية تسجيل العمال المهاجرين، وهـي           
وأشـارت  . )٢٠٦( المتعلقة بنظام استقدام العمالة    )٢٠٥(التحقق من الجنسية، ومذكرات التفاهم    

 إلى تقارير تفيد بأن المهاجرين الذين يخشون الخضوع لنظام التحقق مـن         ٤الرسالة المشتركة   
 سـنوات تـصدرها وزارة      ١٠الجنسية يلجأون إلى التسجيل باستخدام بطاقة هوية مـدتها          

وقالت . )٢٠٧(الداخلية للأشخاص عديمي الجنسية الذين سيُعاد تصنيفهم كمواطنين تايلنديين        
 إن غير المسجلين أو غير المشمولين بالنظام تعتبرهم الحكومة أشخاصـاً            ٤ المشتركة   الرسالة

 ـ  . )٢٠٨(وقد يتعرضون للاعتقال والاحتجاز والترحيـل     " غير قانونيين " ة ـوأوصـت الرسال
إصدار توجيهات لجميع أصحاب العمل الـذين يـستخدمون         :  الحكومة بما يلي   ٤المشتركة  

؛ كما أوصت مؤسسة حقـوق الإنـسان        )٢٠٩(م الشخصية المهاجرين بحظر مصادرة وثائقه   
وأشـارت مؤسـسة    . )٢١٠(والتنمية بالسماح للعمال المهاجرين بالحصول على رخص قيادة       

 إلى أن العمال المهاجرين المسجلين قانوناً يُحرمون من تعويضات )٢١١(حقوق الإنسان والتنمية  
 )٢١٣(حقوق الإنسان والتنميـة    ومؤسسة   )٢١٢(٤حوادث العمل، وأوصت الرسالة المشتركة      

  .  على نحو ما أوصت به منظمة العمل الدوليةRS0711/W751بإلغاء التعميم 
 وجود حالات أعيد فيها أفراد من أقليات إثنية معينة إلى           ٤وادعت الرسالة المشتركة      -٦١

إعـادة  ، وهو مـا يمكـن اعتبـاره         "مهاجرين اقتصاديين غير قانونيين   "وطنهم باعتبارهم   
وأشارت منظمة رصد حقوق الإنسان إلى أنه، رغم الاحتجاجات القوية، عمد           . )٢١٤(يةقسر

 شخصاً من الهمونـغ     ٤ ٦٨٩ إلى إعادة    ٢٠٠٩ديسمبر  /الجيش التايلندي في كانون الأول    
مفوضـية شـؤون    " شخـصاً موضـع اهتمـام      "١٥٨اللاويين قسراً إلى وطنهم، منهم      

نسان على أن السلطات التايلندية أعادت في       وركزت منظمة رصد حقوق الإ    . )٢١٥(اللاجئين
 آلاف الأشخاص الفارين من التراعـات    ٢٠١٠ديسمبر  /نوفمبر وكانون الأول  /تشرين الثاني 

ولم تجر تايلند تحقيقات مستقلة في الحوادث الـتي وقعـت في            . المسلحة في المناطق الحدودية   
ية السفن التي تحمل أفراداً     ، عندما أجبرت البحرية التايلند    ٢٠١١ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨الأعوام  

وقد توفي أثناء   . من طائفة الروهينجيا على التوجه إلى المياه الدولية، مما أسفر عن وفاة المئات            
 شخصاً من طائفة الروهينجيا احتجزوا في مركز تابع لدائرة          ٤٦الاحتجاز شخصان من جملة     

لوصول إلى أية آلية لتحديـد   دون إمكانية ا٢٠٠٩يناير /الهجرة في بانكوك منذ كانون الثاني    
وحث اتحاد الحقوق المتـساوية     . )٢١٦(وضع اللاجئين أو الحصول على الرعاية الطبية المناسبة       

الحكومة على وقف جميع عمليات ترحيل أفراد الروهينجيا والوقف الفوري لعمليات إجبـار         
لية، والإفـراج   السفن على العودة إلى البحر واتخاذ خطوات نحو ضمان عدم تكرار هذه العم            

  . )٢١٧(الفوري عن أفراد الروهينجيا الذين لا يزالون محتجزين في بانكوك
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  الانجازات وأفضل الممارسات والتحديات والمعوقات  -ثالثاً   
 إلى أن فرض المراسيم الخاصة قد أسرع بوتيرة العنف في  ١٠أشارت الرسالة المشتركة      -٦٢

يها ذوو القمصان الحُمر والصُفر، والمزارعـون غـير         الجنوب وفي المدن الرئيسية التي نظّم ف      
وقالـت الرسـالة    . )٢١٨(الملاك، والمتضررون من المشاريع الضخمة، تظاهرات ضد الحكومة       

 إن الحكومة أولت أولوية لتطبيق القوانين التي تعزز الأمن القومي، وأغفلـت في              ٩المشتركة  
 ـ          صادية والاجتماعيـة والثقافيـة     كثير من الأحيان الحقـوق المدنيـة والـسياسية والاقت

  . )٢٢٠(وقدمت مؤسسة العدالة من أجل السلام توصيات ذات صلة. )٢١٩(للتايلنديين

  الأولويات والمبادرات والالتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
 الحكومة إلى أن تمتثل للتوصيات الواردة في تقرير الممثـل           ٩دعت الرسالة المشتركة      -٦٣

بالمدافعين عن حقوق الإنسان؛ وأن تنفذ بنشاط وفعالية التزاماتهـا وتعهـداتها            الخاص المعني   
  . )٢٢١(المتعلقة بحقوق الإنسان

  بناء القدرات والمساعدة التقنية   -خامساً  
  .لا ينطبق
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 1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 
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